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خلاصة—هذا البحث يبحث في أحكام اللقطة وضمانها.
الكلمات الافتتاحية: الضمان، البينة.
I. المقدمة
الحمد لله والصّلاة والسّلام على رسول اللّه، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أمّا بعد أخي الطَّالب، سلامٌ من الله عليكَ ورحمةٌ منه وبركات، ومرحباً بك في سلسلة الدُّروس المقرَّرة عليك في إطار مادَّة فقه المعاملات، لهذا الفصل الدِّراسيّ، آملينَ أن تجدَ فيها كلّ المُتعة والفائدة، وفي هذا الدرس نتعرف على أحكام اللقطة وضمانها.

II. موضوع المقالة 
أحكام اللقطة: 

- ذهب المالكية والشافعية في المذهب عندهم والحنابلة إلى أنه يسن الإشهاد على اللقطة حين يجدها إذ في الإشهاد صيانة لنفسه عن الطمع فيها وكتمانها وحفظها من ورثته إذا مات، ومن غرمائه إذا أفلس، سواء كان التقطها للحفظ، أم للتملك بعد السنة؛ لأنه يلتقطها ويحفظها لصاحبها، فإذا لم يأت صاحبها فالأدلة الشرعية تجيز له الامتلاك بعد تعريفها سنة، مع باقي الشروط.

والحنفية ذهبوا إلى وجوب الإشهاد، واستندوا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «من وجد لقطة فليُشهد ذا عدل أو ذوي عدل، ولا يكتم، ولا يغيب». يعني: لا يكتم اللقطة، ولا يغيبها؛ بمعني: أن تغييبها هذا كأنه ابتعاد بها عن التعريف، ووجود نية تملكها، وهذا كما قلنا، إذا كان هذا الشخص يعلم من نفسه الخيانة، فيحرم عليه ذلك.
والإشهاد يكون بالقول على مسمع من الناس ذاكرًا صفات اللقطة دون استقصاء حتى لا يدعيها من لا يستحقها، فإذا هلكت اللقطة بعد ذلك، فالقول قول الملتقط ولا ضمان عليه.

- ومن أخذ اللقطة لتعريفها وحفظها لصاحبها فقد أباح الشرع له تملكها بعد مرور عام سواء من أخذها بنية التعريف والحفظ، أو بنية التعريف ثم التملك، وفي كلتا الحالتين فعليه تعريفها بالوصف الذي تتميز به حتى لا تختلط بماله.

- والجمهور على أن التعريف عام سواء اللقطة القليلة أو الكثيرة، وقد ذهب أبو حنيفة إلا أن القليل يُعرّف مدة أقل من الكثير، وجعل حد القليل عشرة دراهم بناء على أدلة سمعية ثبتت عنده.

- ويكون التعريف ليلًا ونهارًا، ويكون بمكان إيجاد اللقطة وبأماكن تجمع الناس كالمساجد والأسواق ونحو ذلك، ويكون يوميا أول أيام الالتقاط ولا يكون ليلًا، ولا وقت القيلولة؛ لأن صاحبها في هذه الأوقات يكون أكثر ترددًا على هذا المكان، ثم بعد ذلك يكون مرة كل أسبوع، ثم مرتين في كل شهر، ثم مرة في كل شهر إلى آخر السنة تخفيفًا ورفعًا للمشقة عن الملتقط.
- وإذا اخذها الملتقط لا بنية التملك ولا الحفظ، فلا يلزمه مؤنة التعريف، وإذا أخذها بنية الحفظ لزمه مؤنة التعريف.

2- ضمان اللقطة:

ذهب الفقهاء إلى أن الملتقط لا ضمان عليه إذا ما أشهد على اللقطة ويده عليها يد أمانة، وكذلك لا ضمان للأمور الزيادة متصلة أو منفصلة عنها، وإذا ما أخذها لنفسه ضمن؛ لأنه قصد أخذ مال غيره لا للحفظ، ولكن لحظ النفس فيضمنها بالمثل وإلا بالقيمة.

- فإذا أخذها ولم يشهد وتلفت، واختلف مع المالك حيث يقول الملتقط: أخذتها للحفظ، ويقول المالك: بل أخذتها للتملك، فالجمهور على أن المعتبر هو قول الملتقط مع يمينه؛ لأن الظاهر يشهد بأنه أخذها حسبة؛ لأن فعل المسلم دائمًا محمول على ما يحل له شرعًا، فهذا يقوم مقام الإشهاد، خلافًا لأبي حنيفة الذي قال: يضمن بناء على أنه أقر بسبب الضمان.

- فإذا جاء صاحب اللقطة لملتقطها، وطلب تسليمها له، فإنه يشترط حتى يردها لربها أن يصفها ويتعرف عليها بذكر العلامات التي تميزها عن غيرها، كذكر العدد والوصف والجنس ونحو ذلك، وإلا لم يدفعها له.

وأبو حنيفة والشافعي قالا: لا تدفع له إلا ببينة.
يعني: حتى ولو غلب على ظن من يعطيها له أنه صادق، فلا يجوز لملتقطها أن يدفعها له حتى ولو ظن أنه صادق فيما يقول، إلا إذا كان معه بينة، وإذا ادعاها اثنان قُرع بينهما.

وما ينفقه الملتقط على اللقطة أثناء حفظها تبرع، لا يرجع به على صاحبها؛ لأنه تبرع ابتداءً بالتقاطها إلا إذا كان قد أبلغ الحاكم بذلك، وقال له: إني أنفق عليها بإذنك، أو أمره القاضي بالإنفاق، فيكون نفقته دينًا على صاحبها، ويكون له الرجوع عليه بهذه النفقة، وهذا رأي الجمهور خلافًا للمالكية.

بينما ذهب الحنفية إلى أنه إذا انتفع بها لم يرجع بناء على أن الغرم للغُنم، فلا يطالب بالنفقة في مقابل الانتفاع، وكذلك لا يلزم صاحب اللقطة زكاتها طوال مدة ضياعها عن ملكه.
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